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خلاصة—هذا البحث يبحث في الحكم الشرعي لهذا العقد.
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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الحكم الشرعي لهذا العقد.
موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
جرت أقوال الفقهاء على اعتبار عقد النكاح من عقود المعاوضات كالبيع والإجارة لأن فيه تناول المنافع وملكية الإبضاع، وما دام الأمر كذلك فإذا توافرت أركان عقد النكاح في وسائل الاتصال الحديثة, فإن العقد يكون صحيحا وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية ومعنى ذلك أنه لابد لصحة العقد بهذه الوسائل من حضور الولي والشهود والعروس، والتأكد من صحة اتصال العريس وضيوفه والاستماع إليه وفيما يقول بوضوح فيما يتعلق بتعيين العروس ومهرها والمقدم و المؤخر وأن يستمع الشهود إلى هذا الإيجاب وإلى القبول من الأنثى أو وليها وسواء كان ذلك بالتليفون أو الفاكس أو التلكس أو الإنترنت, وقد بينا ذلك في كتابنا قضايا معاصرة, ولتأكيد ذلك وتعزيزه نقول إن مجمع الفقه الإسلامي بحث هذه القضية ضمن عموم العقد بوسائل الاتصال الحديثة, وأشار بعض الباحثين في بحوثهم إلى عقد النكاح وجوازه كسائر العقود, ومنهم من لم يوافق على ذلك, فمن هذا اعتبر بعضهم أن جواز عقد النكاح هو الأصل حيث لم تقع الموالاة بين الإيجاب والقبول في المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما معه من القرآن حيث تكرر العرض والطلب عدة مرات، وإذا استقر هذا الرأي على حالة لم نلق أي صعوبة في تصحيح  العقود بالوسائل الحديثة على اختلاف أنواعها أما إذا أصررنا على الموالاة ولزومها بين الإيجاب والقبول أمكننا الرجوع إلى العرف المحقق لمصداقية العقد والعرف مرت في هذه الحالة، ويقول الدكتور إبراهيم الدبو إتماما لفائدة البحث أود أن أذكر بشيء من الإيجاز ما قاله فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بخصوص إجراء عقد النكاح بواسطة المراسلة والمكاتبة فأقول: صرح فقهاء الحنفية بجواز ذلك بشرط الإشهاد عند القبول, لأنه لا نكاح إلا بشهود, ومن ذلك ما حكاه ابن عابدين عن السرخسي في مبسوطه قال: كما ينعقد البيع وسائر التصرفات أيضا وقال: جوهر زاده: لو كان حاضرا فخاطبها بالنكاح فلم تجب في  مجلس الخطاب ثم أجابت في مجلس آخر فإن النكاح لا يصح.

 وفي الكتاب: إذا بلغها وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها فيه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه، ثم زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدي الشهود, وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب يصح النكاح، ومثل ذلك حكى الكاساني عن أئمة الحنفية أيضا، ويعتبر من قبيل المراسلة  والمكاتبة في عصرنا  الحاضر التلغراف البرقية – التلكس, ويشترط لصحة عقد النكاح بهاتين الوسيلتين ما يشترط في التعاقد بالمراسلة والمكاتبة من الإشهاد على العقد أما إجراء عقد النكاح بواسطة الهاتف فتتوقف صحته على إحضار الشهود عند المخاطبة وسماعهم كلام العاقدين فإذا تحقق ذلك جاز والإملاء..

وقال: لقد ظهر لنا خلال البحث أن الفقه الإسلامي يعتبر الرضا هو الأساس في إبرام العقود لهذا أجاز التعاقد بالرسالة والكتابة وبالإشارة والتعاطي بل ذهب إلى أبعد من هذا عندما اعتبر التعاقد جائزا باتخاذ أي مسلك آخر .

 من هذا كله نستخلص أن التعاقد بواسطة وسائل الاتصال الحديثة يتماشى مع ما قرره الفقهاء من قبل، والتعاقد عبر هذه الوسائل الاتصال الحديثة يتماشى ما قرره الفقهاء من قبل والتعاقد عبر هذه الوسائل ليس تعاقدا بين حاضرين من كل وجه ولا بين غائبين من كل وجه، فالمتعاقدان لا يضمهما مجلس واحد وليس ثمة فاصل زمني بين القبول والعلم به، لذا ساء القول بأنه تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان لعدم الفاصل الزمني وبين غائبين من حيث المكان نظرا لبعد المشقة بينهما.

وقال الدكتور وهبة الزحيلي: أجمع الفقهاء على أن العقد ينعقد بين الغائبين  كما في آلات الاتصال الحديثة بمجرد إعلان القبول، ولا يشترط العلم بالقبول بالنسبة للطرق الموجب الذي وجه الإيجاب, فلو كان المتعاقدان يتحدثان بالهاتف أو باللاسلكي وقال: أحدهما للآخر بعتك الدار أو السيارة الفلانية، وقال الآخر قبلت انعقدت العقد بمجرد إعلان القبول، ولو لم يعلم الموجب القبول بأن انقطع الاتصال بينهما، ولو وجه أحد العاقدين خطابا أمر برقية إلى آخر أو تلكسا أو فاكسا وفيها إيجاب بيع شيء أو بإبرام عقد زواج انعقد العقد بعد وصول البرقية أو  الخطاب ونحوها، وإعلان الآخر قبوله دون حاجة إلى علم الموجب أو سماعه بالقبول.

ومن العلماء من تساهل في مجلس قبول النكاح فاجئه إلى الشهود فجعل مجلس القبول ممتدا حتى يجد الشهود ولم يجز ذلك في عقد البيع، فإذا كان الشهود حاضرين، مع الولي وثم الإيجاب والقبول واستمع الشهود إلى كل منهما فقد تم العقد باتفاق الجميع، وقد عرض تفاصيل ذلك الدكتور علي محيي الدين الفراغي في بحثه لمجمع الفقه الإسلامي في الموضوع.

وقد أشارت بل نصت مجلة الأحكام العدلية في مادة من موادها على صحة التعاقد بواسطة التلغراف والتليفون.

وقد فصل القول في جواز ذلك الدكتور إبراهيم كافي دونمز الأستاذ في كلية الإلهيات جامعة مرمرة باستنبول.

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 54/ 3/ 6 بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ما يلي:

1-إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة  (الرسول) وينطبق ذلل على البرق والتلكس و الفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.

2- إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت وأحدهما في مكانين متباعدين, وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي, فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقد بين حاضرين  وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء.

3- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاب محددا لمدى يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس لرجوع عنه.

4- إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه, ولا الصرف لاشتراط التقابض, ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

5- مما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

يلاحظ أن سائر العقود جائزة بوسائل الاتصال الحديثة واستثناء النكاح ليس بإلغاء وإنما احتياط لعدم وجود الشهود فإذا تم ترتيب جلسة كان الشهود حاضرين وقت الاتصال وتم الاستماع والفهم فلا استثناء.
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